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ن،فخامة السيد  س دولة فلسط س محمود عباس رئ   الرئ

افحة الفسا رائد محمود رضوان السيدمعا  يئة م س  ن د رئ   بدولة فلسط

افحة الفساد  يئات م   ؛ول الشقيقة والصديقة دلباالسادة رؤساء 

مون    ، السادة السفراء ا

اء   ؛ وممثلو المنظمات الدولية السيدات والسادة ا

ن حضرات السيدات والسادة م  ؛ا
  

ي أن  سعد افحة الفساد بدولة أعرب للسيد بداية،  يئة م س  الفاضل رائد محمود رضوان، رئ

ن الشقيقة، مة  فلسط ي ع دعوته الكر لسة الافتتاحية عن عميق تقديري وامتنا للمشاركة  ا

نظيم مُ ، "تداب الوقاية من الفساد  القطاع العام“للمؤتمر الدو الثالث حول  ا ب الذي  المؤتمرذا نو

امن ة الاحتفاء باليوم العالمي  ي افحة الفساد،مع رمز حات وتوصيات  لم ه عن مق
ُ
سفر فعاليات

ُ
ومتمنيا أن 

افحته.  ا  مشوار عمل مؤسساتنا  مجال الوقاية من الفساد وم ن    س
  

لمة، أن أشيدو  ذه ال ل  ،  مس ة ب اسمحوا  الدورة  الموضوع الذي استقر عليه اختياروجا

ذا المؤتمر ل الو المتنامي  باعتباره، الثالثة ل َ يخ ر منظومة ا  وْ بضرورة تطو
َ

وض بالبعد و  ،مةك ال

ي اقوق االتمتع ب كمحور أسا لضمان، الوقا ل جدارا واقياِ دامَ تِ اسْ و  المتعارف عل ش يَحدُّ من  ا؛ بما 

  ممارسات وتفاعلات الفساد.
  

 حضرات السيدات والسادة؛

س من قبيل الصدف مية ترسيخأن تؤكد ديباجة الاتفاقية الأممية لم ةل مبادئ  افحة الفساد ع أ

ات ساوي أمام القانون  الإدارة السليمة للشؤون والممتل صون و  ،العمومية، والإنصاف والمسؤولية وال

ز عز ة و   النـزا
َ
س أمرا اعتباطياكما . بذ الفسادثقافة ن ا الدول  مجموعة منأن ينصرف اختيار  ل ، ومن بي

وكمة الارتقاء بإ  المغرب، افحة الفساد ومنعهقواعد ا ا  ،وم ةلتأصيل ا الدستور  ثحي؛ داخل مرجعيا

ة  ت الوثيقة الدستور الفات تنص ع مسؤولية السلطات العمومية  الوقاية ومعاقبة جميع أ ا

ة والمالية و  ة والشفافية والمسؤولية العموميةالإدار ا ا الشطط ، بما أفعال الفساد ال تخل بمبادئ ال ف

ة مختصة ومستقلة، تضطلع   استغلال مواقع النفوذ والامتياز. ومن أجل ذلك تحدث مؤسسات دستور

افحة ال ة وم ا يئات ال ا    ساد.فذه المسؤوليات، من بي
  

ذا الاتجاه، سبات القانونية والمؤسساتية،  2011حقق المغرب بفضل دستور    مجموعة من المك

ا  ة أدوار ان من بي ن السلط وتقو ز مبدأ الفصل ب حداث  يئاتعز امة من  يئاتالرقابة العليا و ل
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ة والوقاية من  ا يئة الوطنية لل ا ال تهبي يئة مستقلة، ذات الفساد ومحار ا   اختصاصات، باعتبار

اتيجية لسياسة الدولة   ات الاس اح التوج سيق ال، والإ اذا واسعة ع مستوى اق شراف والت

امج العمومية  بع التنفيذ للسياسة وال بع وتلقي ذات الصلةوضمان ت ا  مجال التحري والت ام ز م عز ، و

ة  عد التأكد من  ا،  ل شأن ملفات الفساد وتحو ي  ايات والتبليغات والتصدي التلقا ة الش ومعا

ا، إ قضايا قادرة ع أن تأخذ طر  نائية.الأفعال المتعلقة  ية أو ا عة التأدي ا نحو سلطة المتا   ق
  

ذه الاختيارات، ينة بإصلاح  ع أساس  افحة الفساد تظل ر أصبح مؤكدا اليوم أن نجاعة م

وكمة، وخاصة تلك المتعلقة الأعطاب  شوب مبادئ ا صول ع ال  سيادة القانون، والمساواة، وا

سمح المشاركةفتح قنوات ، و المساءلة، و المسؤولية، و الشفافيةالمعلومات، و  عية ؛ بما  شر ئة  بخلق ب

ة مع  ن، نتظارات الا ومؤسساتية فاعلة ومتجاو ة والمشروعة للمواطن مة الم ِ اء نتاج سة لإ ومؤسِّ ومسا ذ و

نة  التنمية    .لمدمجة والمستدامةواالمت
  

ا القانونية  ر ترسان انت مختلف الدول قد انخرطت  تطو ذا  وكمة و بما يتفاعل مع قواعد ا

يدة  الاجتماعية،الاقتصادية و سواء  إطار الملاءمة مع الاتفاقيات الدولية أو الاستجابة للتحولات  ؛ا

افحة الفساد لا يمكن الاكتفاء فيه  و أن مجال م يه إليه  نسن فإن ما يمكن التن ووضع  القوان

ض  ست ودات  عات مسنودة بمج شر ذه ال ون  ب أن ت قوق، بل ي يت ا المقتضيات الملزمة لتث

ا. ا وغايا يط العام للتجاوب بفعالية مع مضامي   ا
  

ل  سع لاستجلاء  ال لا ي ان ا ذا  يط، فإن و ذا ا وض  ةأرى متطلبات ال  من الوجا

المستلزمات أساسية ثلاثة  ، ع الأقل،استحضار ذا ا  :  

ي -أولا امل المؤسسا يئات  أدوار ومسؤولياتوارتباط  مبدأ تحديدالقائم ع  الت جميع ال

ة لم، والمؤسسات المعنية ر الفسادجميع واج ا،مظا عقيد ا و نوع ود  ، ب ك تتضافر فيه ج ود مش بمج

ميع؛ عاون بما يقتضيه الأمر من  ا ات و تواصل و سيق وتبادل ل داف للنتائج لمعلوماتاوت   . واس
  

ز الثقة من أجل  -ثانيا لفة اجتماعية واقتصادية التعبئة الشاملة للمجتمع، عز لأن للفساد ت

ته مطلبا  ظة تجعل محار ا تضطلع جماعية،وضرورة با يئات العموميةالس ف وضع  بمسؤولية لطات وال

ن ن الاقتصادي ن والفاعل ز ثقة المواطن عز اتيجية كفيلة بإقناع و يل اس ونات جميع بما يجعل ؛وت  م

تمع ذه التصدي  مسار مسؤوليةٍ ب تنخرط ا فق ،الآفة ل
ُ
اء كفيل وط تحالف بناء  أ  العام الو بإذ

ة راته لمواج اله وتمظ  .الفساد بجميع أش
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ن الاستفادة من التجارب والممارسات الدولية إحيث  ؛الدو  مجال الوقاية والمنعالتعاون  -ثالثا

اتيجية وطنية ا لأي اس ة أصبح خيارا حيو افحة الفسادللوقاية و  النا عد أن أصبحت ، م خاصة 

رة  يجة الفساد ظا عقيدا، ن ِ ا لمأك تفشيا و ات المالية  يحُهيُ النمو التكنولو وتطور الآليات والشب

فِسِدينمن العالمية، 
ُ
رُق عَمَل الم

ُ
  . تداخل مصا وط

  

كذا فإن  وكمة المسؤولة و و ز ا وض بعز املة ومتعددة الوقاية دور ال اتيجية مت  إطار اس

افحة الفساد،  عاد لم ن  عدانالأ ت ن أساس رة الفساد  علرافعت  اقو  اتنازلي ااتجا ذتأخظا

   .امستدامو 
  

مة ع الدعوة أجدد شكري  افحة الفساد مرة أخرى  وأ ،ذا المؤتمرللمشاركة   الكر يئة م

ن الشقيقة ع تنظيم مية بالغة هل اختيار وا هبدولة فلسط ا ذا أ ي كما أتقدم ، موضوعا محور بمتمنيا

امل النجاح والتوفيق،   لأشغاله ب
  

اته. ر عا و   والسلام عليكم ورحمة الله 

  

  

  


